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محكمة النقض  قرار 

 124/3  رقم

 18/02/2020  الصادر بتاريخ

 5045/1/3/2018في الملف المدني رقم  
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة    22/05/2018بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 

الأستاذ   بتاريخ   إلىوالرامية    )م.م(نائبهما  الصادر  البيضاء  الاستئناف بالدار  محكمة  قرار  نقض 

 .2504/1302/2017  عددفي الملف   18/01/2018

 .المدلى بها في الملف  خرى على الأوراق الأ   وبناء

 .1974شتنبر    28على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في    وبناء

 .28/01/2020الصادر في    والإبلاغبالتخلي    الأمرعلى    وبناء

 .18/02/2020على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ    وبناء

 .حضورهم  وعدمعنهما    ومن ينوبعلى المناداة على الطرفين    وبناء

ملاحظات   إلى والاستماعمن طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي   وبعد تلاوة التقرير

 .المحامي العام السيد سعيد زياد

 وبعد المداولة طبقا للقانون: 

 : الوسيلة الوحيدة  شأنفي  

  الاستئنافالصادر عن محكمة  96والقرار المطعون فيه عدد  حيث يستفاد من وثائق الملف، 

المدعيين    2504/1302/2017في الملف عدد    18/1/2018بالدار البيضاء بتاريخ   )م.م(  و  )م.م(أن 

ذا الرسم   )م(ما يملكان العقار المسمى دار  أنهالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة    أمامبمقال   ادعيا

ما فوجئا باحتلال غرفة من غرفه السفلية من  أنهو الدار البيضاء    )...( الكائن ب)...(  العقاري عدد 

المدعى عليه    أجابو   ، ه منها هو ومن يقوم مقامهإفراغملتمسين    سندبدون    )ا.ص(طرف المدعى عليه  

نعي وفاة صهره والد زوجته ومواساة    وجوده بالغرفة كان بمناسبة وأنالأصلي   زوج بنت المكتري  أنه

ا زوجة المتوفى  هبأنوضحت فيه  أبمقال التدخل الاختياري    )ف.ل(هله ملتمسا رفض الطلب، وتقدمت  أ

رفقة   وبعد    أبنائهاولازالت تعيش  ملتمسة رفض الطلب  النزاع  بحث    إجراءب  الأمربالمحل موضوع 

ن الحكم لم أه الطرف المدعي مثيرا ستأنفا ، برفض الطلب  المناقشة قضت المحكمة  انتهاءو ه إنجاز و 

والتي قيدت استمرار عقد كراء المحلات المعدة للسكنى   12/67من قانون   53يطبق مقتضيات المادة  

  المستفيد من الوصية الواجبةأو   ىالأولصوله المباشرين من الدرجة  أأو    فروعهأو   لفائدة زوج المتوفى
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ن يكونوا تحت كفالة المكتري الهالك بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته  أالمكفول شرط  أو  

ن سكنوا بالغرفة وهذه واقعة  أبناء لم يسبق لها والأ   )ف.ل(ن وهذا الشرط منتف في نازلة الحال لأ 

والذي كان يسكن معه   )م.ب(ن شهادة المسمى أكما   الإمضاءات مصححة  إشهادها بإثباتمادية تم  

المحضر المنجز    أفادذكور فقط وكذلك    أشخاصن المحل كان يقطن به  أفيها    أفادالهالك بنفس المنزل  

  أبناءهاو   )ف.ل(المسماة    بأنمر استعجالي حسب المصرحين فيه  أمن طرف المفوض القضائي بناء على  

قدم   )م(ن الابن  أبما يفيد    أدلىلا بعد وفاة زوجها و إ  اإليها لم تدخل  أنهو لم يسبق لهم السكن بالغرفة  

راثة تفيد  إدلت برسم  أعليها    ستأنفالم  نأيا واستقر بها ثم  ناباس  إلىعند والدته لمدة شهرين تم سافر  

المحكمة استبعدت كل   وأنوهو دوار السلاهمة   الوارد بهذا الرسم  عنوانن زوجها كان مقيما بالأ

الحكم    إلغاءلتكوين قناعتها ملتمسين    شهادالإ ب  أسماؤهمولم تستمع للشهود المضمنة    ثباتالإوسائل  

  تأييد ات قضت محكمة الاستئناف بجراءالإ   انتهاءوبعد    ، والحكم من جديد وفق المقال ستأنفالم

 .وهو القرار المطلوب نقضه  ستأنفالحكم الم
التي قيدت   12/67من القانون رقم  53وحيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون المادة 

صوله المباشرين  أأو    فروعهأو    يكون لفائدة زوج المتوفى  بأناستمرار عقد كراء المحلات المعدة للسكنى  
ن يكونوا تحت كفالة المكتري أالمكفول شرط  أو   المستفيد من الوصية الواجبةأو   ىالأولمن الدرجة  

ذ لم إ  ، حين وفاته وهذا الشرط منتف في نازلة الحال  إلىالهالك بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا 
 .ا كانت تعيش فعليا مع المكتري الهالك في عين الكراءأنهتثبت المطلوبة  

 فإن 12/67من القانون رقم    53وطبقا للمادة    أنهعلى القرار ذلك   نابما عابه الطال  حيث صح

المستفيد من  أو   ىالأولصوله المباشرين من الدرجة  أأو    فروعهأو   مفعول العقد يستمر لزوج المتوفى

ن يكونوا تحت كفالة المكتري الهالك بصفة قانونية ويعيشون معه  أالمكفول شرط    وأالوصية الواجبة  

بتعليلها لقرارها  ، وفاته  حين  إلىفعليا   القرار المطعون  يفيد    أنه  والمحكمة مصدرة  ليس بالملف ما 

مفتقدة لصفة وجودها بالمحل موضوع    رملةالقول بكون الأ   إلىانفصام العلاقة الزوجية حتى يصار 

أن توفي ولو اقتضاها   إلىدون أن تبرر في قرارها أن المطلوبين كانوا يعيشون مع المكتري فعليا  ، النزاع

 .تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض  ، الشهود  إلىبحث بالاستماع    إجراء  الأمر
 سبابلهذه ال 

القضية وطرفيها على نفس المحكمة    وإحالةقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه  

 .المطلوبين المصاريف  وتحميلطبقا للقانون    أخرى للبت فيها من جديد بهيأة  

 .بطرتهأو    ه إثر القرار المطعون فيهأصدرتقرارها هذا في سجلات المحكمة التي    إثباتكما قررت  

بقاعة الجلسات العادية    أعلاه  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور  وبه صدر القرار

  محمد بن يعيش الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد  وكانت الهيئة. بمحكمة النقض بالرباط

عبد الله الفرح    –الحسين أبو الوفاء    –أمينة زياد    – مقرراوالمستشارين السادة: يوسف لمكربي    رئيسا

السيدة فاتحة آيت عمي  كاتبة الضبط  وبمساعدةالسيد سعيد زياد المحامي العام بحضور  أعضاء  

 .حدو


